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ملخص
      ترفض الشريعة الإسلامية صراحة كل وسيلة أذى لجسد الإنسان إلا بحق، كقتل القاتل العمد وقطع يد السارق أو ما شابه، لهذا فإن السعي إلى التعذيب وراء الحصول على اعتراف المتهم، ترفضه الشريعة، والاعتراف الذي يصدر نتيجة الإكراه أو التعذيب لا يعتد به.أما الاعتراف الصادر من المتهم بعد وقوع الجريمة فعلا، وبناء على طلب إحدى السلطات المختصة، يكون فاقدا لشروط صحته إذا كان غير قائم على إرادة حرة، إذ يجب أن يصدر الاعتراف بناء على اختيار المتهم وهو على علم بجميع الظروف التي تحيطه، وشرط الإرادة الحرة هو شرط موضوعي في الاعتراف كعمل إجرائي، هذا ولا يجوز استخدام التنويم المغناطيسي ولو برضا المتهم، طالما أنه يحتمل أن يكون رضاه ناتجا عن خوفه من أن يعتبر رفضه الخضوع لمثل هذه الوسائل قرينة على الإدانة.
Abstract

      Islamic law explicitly rejects all the way to harm the human body, such as killing, cut the hand of the thief, and therefore seek to torture in the pursuit of obtaining a confession of the accused rejects sharia law and the recognition issue as a result of coercion or torture is not reliable and has no value. 
      The admission by the accused after the crime occurred, and at the request of one of the competent authorities in this case believe that the said recognition was unconscious for a condition of its validity if lacking in free will, which must be issued based on recognition of choice of the accused is aware of all the circumstances.


مقدمة:
       إن اعتراف المتهم يعتبر دليل إثبات، وله أهميته ومكانته وأثره في إنزال العقوبة بالمتهم، ورغم ذلك فإن الاعتراف قد يثير عدة أمور تضعف من قوته وخاصة عند العدول عنه أو ثبوت صدوره بعد تهديد أو وعيد أو بعد تعذيب، حيث يفقد أهميته كدليل إثبات وقوته الإقناعية، ولما كان الاعتراف ذا صلة وثيقة بحرية الفرد باعتباره مواطنا في المجتمع وأن الأصل في الإنسان البراءة، حتى تثبت إدانته فقد قيدته التشريعات الجزائية الوضعية بشروط لكفالة سلامته من أجل الأخذ به كدليل، وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الجزائية الوضعية في هذا المجال بحيث اعتبرت الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات في المجال الجنائي، واعتمدت أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وبالغت في هذه القاعدة وطبقتها حتى ولو كان المتهم قد اعترف صراحة بالفعل الذي قام به، وهو يعدُّ حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه إلى غيره تماشيا مع ضمانات الحقوق الفردية التي لم تعرفها الدساتير والمواثيق الدولية إلا حديثا، فهذه الحقوق قد كفلتها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا.
*  أستاذ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مسيلة/ الجزائر.
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​       ونظراً لحقيقة الاعتراف الكبيرة وما تنتج عنه من آثار خطيرة فقد أحاطته الشريعة الإسلامية بالعديد من الضمانات بحيث لا يصدر عن ضغط أو عنف أو تهديد أو إكراه بل يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة، وهذا ما سعت إليه القوانين الحديثة التي تهدف إلى كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحيث اعتبرت الاعتراف ضمن تلك الحقوق، وبالتالي يجب أن يحظى بالعديد من الضمانات بأن لا يصدر تحت ضغط أو تهديد أو إكراه أو حيلة أو خداع من أجل الحصول عليه، لأنه قد يكون اعترافا ناتجا عن إرادة غير حرة وبالتالي يكون تحت التأثير وهذا الاعتراف لا يعتد به في الشريعة الإسلامية.
       ونظرا لأهمية هذا الموضوع البالغ الحساسية والخطورة، فإني ارتأيت أن أتعرض إليه من أجل التذكير بالحريات الأساسية التي يعاني منها الفرد في ظل النظم القانونية الوضعية الحديثة، وكيف أن الشريعة الإسلامية أحاطت الاعتراف بهالة من القدسية، بحيث لا يجوز أن ينتزع أي اعتراف من المتهم بالقوة أو تحت وسائل القسر والإكراه.

خطة الدراسة: 

       وقد اعتمدت خطة البحث التالية في معالجة هذا الموضوع، فتناولته في أربعة مباحث، وحاولت قدر جهدي أن أحيط بالاتجاهات المختلفة في نظرتها للاعتراف وحكم الشريعة الإسلامية إليه.

المبحث الأول: تناولت فيه مفهوم الاعتراف ومدلوله وطبيعته، ويحتوي على المطالب التالية: 

       المطلب الأول: مفهوم الاعتراف ومدلوله الفقهي والقانوني.

       المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للاعتراف.

       المطلب الثالث: التمييز بين الاعتراف الجنائي والإقرار المدني.

المبحث الثاني: شروط الاعتراف ووسائله في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وقد جاء هذا المبحث محتويا على المطالب التالية: 

       المطلب الأول: صدور الاعتراف عن إرادة حرة.

       المطلب الثاني: أن يكون الاعتراف حقيقيا وصريحا.

       المطلب الثالث: وسائل الحصول على الاعتراف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من الاعتراف في جريمة الزنا.

       المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الاعتراف في جريمة الزنا.

       المطلب الثاني: موقف القوانين الوضعية من الاعتراف في جريمة الزنا.

المبحث الرابع: مقارنة الاعتراف في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية.

       المطلب الأول: الاعتراف في القانون الفرنسي.

       المطلب الثاني: الاعتراف في القانون الأنجلو أمريكي.

       المطلب الثالث: الاعتراف في القانون الكويتي.

       المطلب الرابع: الاعتراف في القانون ا لجزائري.

       المطلب الخامس: تقدير الاعتراف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

أهمية الدراسة: 

       تستمد هذه الدراسة أهميتها من معرفة دور الشريعة الإسلامية وما حققته للفرد في مجال الحرية، إذ إن الشريعة الإسلامية قامت على التوحيد، لكن الحرية إحدى سمات التشريع الإسلامي في العديد من المجالات، وإن من أعظم النعم التي أعطاها المولى ( للإنسان هي نعمة الأمن، إذ لا يمكن أن يتحقق الأمن للإنسان ويمارس دوره في البناء والتنمية إلا إذا توافرت له الطمأنينة والاستقرار. وهكذا قال الله في كتابه الكريم: (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ([قريش: 4]، أي تفضل على عباده بالأمن والاستقرار. ومن هذا المنظور فإن الشريعة الإسلامية كرمت الفرد ووفرت له ظروف الأمن والتقوى، ولم تحتم عليه أن يعترف تحت التعذيب والإكراه، بل وفرت له البيئة السليمة والإرادة الواعية، والمعتقدات الموجهة للسلوك القويم، وقدمت له الحماية والابتعاد عن ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكبها فإنها غرست في نفسه ضميرا يؤنبه وعقلا يبين له بأن هذه الدنيا زائلة. إنه يعترف دون ضغط أو إكراه ودون تعذيب، إنها التربية الحقيقية في ظل الشريعة الإسلامية.

       أما الأهمية العلمية لهذه الدراسة فإنها تدفع بنا إلى القول بأن الشريعة الإسلامية تجعل الفرد المسلم يحافظ على الأمن، ولا يلحق الأذى بالغير، إنهم عباد الله المؤمنون الذين يمشون بسكينة ووقار، إنهم إذا ارتكبوا ذنبا اعترفوا به وطلبوا أن يتطهروا في الدنيا قبل الآخرة.

أهداف الدراسة: 

· تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة الاعتراف في الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية، وكيف أن الشريعة الإسلامية توصلت إلى درجة تجعل الإنسان عندما يقترف ذنبا يراجع نفسه ويعترف به دون وسائل ضغط أو إكراه أو تعذيب. وهذا على عكس التشريعات الوضعية التي تفننت في ترويع النفس البشرية، ودفعت بها إلى الاعتراف بجرائم لم ترتكبها.
· الشريعة الإسلامية اعتبرت كل اعتراف بارتكاب ذنب تحت التعذيب ماساً بجوهر الأمن الإنساني، وبالتالي فإن أي اعتراف يصدر عن تهديد أو وعيد لا تقبله الشريعة الإسلامية. وهذا ما لم تدركه التشريعات الوضعية إلا في بداية القرن الماضي ولا زالت إلى اليوم تنتزع الاعتراف كوسيلة إثبات تحت وسائل الضغط والحيل والخداع.
· الشريعة الإسلامية وضعت سبلا لإثبات الجريمة والوصول إلى الحقيقة، ولأهمية الاعتراف باعتباره وسيلة إثبات يأخذ بها القاضي في الحكم على الجاني، فقد أحاطته الشريعة الإسلامية بسياج منيع يتمثل في الاعتداد بحسن معاملة المذنب، ومراعاة ظروف الجاني وحالته الصحية والعقلية، وأن يكون الاعتراف صادرا عن إرادة حرة لا لبس فيها ولا غموض.
منهج الدراسة: 
       لقد تم الاعتماد في الدراسة على المنهج المقارن الذي يقوم على مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بموضوع الاعتراف كحجية إثبات يأخذ بها القاضي الجزائي، وما ورد في الكتاب والسنة، مما يؤكد أهمية الموضوع وأن الاعتراف شأنه شأن باقي أدلة الإثبات، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بحيث يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة بعيداً عن كل وسائل الضغط والإكراه. ثم الانتقال إلى مقارنة الاعتراف بالقوانين الوضعية، مما يؤكد اهتمام الإسلام بمتطلبات تحقيق الأمن الإنساني والحرية الحقيقية التي جاءت بها قبل التشريعات الوضعية. 

       وسأختتم بحثي هذا إن شاء الله بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات المتوصل إليها.

المبحث الأول
مفهوم الاعتراف ومدلوله وطبيعته

       يعد الاعتراف واحداً من أدلة الإثبات الجنائي التي تعرض لها فقهاء الشريعة الإسلامية وجانب من فقهاء القانون الوضعي نظرا لمكانته ولأهميته القصوى التي تميزه عن غيره من وسائل الإثبات المعتمدة في المسائل الجنائية. واعتبره بعض الفقهاء بأنه سيد الأدلة إذا كان ناتجا عن إرادة حرة(
). وهذا يقتضي منا توضيح مفهوم الاعتراف من خلال تعريفه في مطلب أول، ثم نتعرض إلى التمييز بين الاعتراف الجنائي والإقرار في الشريعة الإسلامية. أما المطلب الثالث فسنخصصه إلى الاعتراف في نظر القانون الوضعي.

المطلب الأول: مفهوم الاعتراف ومدلوله الفقهي والقانوني:
       الاعتراف دليل من أدلة الإثبات في المجال الجنائي، ولقد اعتمدت مختلف القوانين أن الشك يفسر لمصلحة المتهم وبالغت في هذه القاعدة وطبقتها. حتى ولو كان المتهم نفسه قد اعترف صراحة بالفعل الذي قام به، وسنتعرض إلى بيان الاعتراف لغة وشرعا ثم نتعرض له فقها وقانونا.

الفرع الأول: مفهوم الاعتراف لغة وشرعا:
يعرف الاعتراف لغة: بأنه الإثبات، اعترف بالشيء: أقر به «اعترف بالخطأ«، إذا أثبته، كما يعرف بأنه الإذعان للحق والإقرار به(
).
أما تعريفه شرعا(
): هو إخبار شخص بحق عليه لغيره، كأن يعترف شخص بأنه ارتكب فعلا تترتب عليه عقوبة بدنية أو مالية، أنه قتل أو أتلف مالا لشخص، وهو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة، وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ([التوبة: 102]. ورجم النبي ( ماعزا والغامدية به. وقال لأنيس: ((أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) ولأنه إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، وقيده الشرع بأن يكون على نفسه لأنه لو كان على غيره سمي شهادة، وشهادة المرء على نفسه إقرار بالحقوق عليها، فالاعتراف يعد أقوى أدلة الإثبات لأنه ينطق به الشخص الذي سيلزم بما ينطق به دون إكراه فهو حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه إلى غيره.

       وحجة الإقرار ثابتة في القرآن والسنة والإجماع، قوله تعالى: (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ([آل عمران: 81]. ووجه الدلالة هنا أن الله ( طلب منهم الإقرار ولو لم يكن حجة لما طلبه منهم، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ([النساء: 135].

       كما اعترفت امرأة العزيز صراحة في قوله تعالى: (أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ([يوسف: 51]، وكذلك قوله تعالى: (فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِير([الملك: 11].
الفرع الثاني: المدلول القانوني والفقهي للاعتراف:
       أشار المشرع الجزائري إلى الإعتراف في المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله على أن: ((الإعتراف شأنه شأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي))، أما القانون الفرنسي فلم يقرر حجية خاصة للاعتراف، فقد نصت المادة 428 إجراءات جنائية فرنسية بأن الإعتراف كباقي عناصر الإثبات يترك أمر تقديره لسلطة القاضي، كما أكدت المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على إلزام قاضي التحقيق بضرورة تنبيه المتهم عند حضوره أمامه لأول مرة إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وأن يثبت ذلك في محضر التحقيق، وهذا ما سايره المشرع الجزائري(
). أما الاعتراف في القانون المصري فهو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها، و يتضح من هذا أن الاعتراف عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه ارتكاب وقائع معينة تكون جريمة.

       أما الجانب الفقهي فلم يستقر على رأي في تحديد مفهوم الاعتراف، فقد رأى بعضهم بأنه: ((إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها))(
). وبعضهم الآخر عرفه بأنه شهادة المرء على نفسه بما يضرها(
). ويقصد بالاعتراف إقرار المتهم على نفسه فيما نسب إليه وقد عرف بسيد الأدلة في المواد الجزائية.

       وقد أكدت المحكمة العليا في الجزائر أن: ((الاعتراف هو إقرار من المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، وهو كغيره من أدلة الإثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع))(
). فإذا تطرق الاعتراف إلى جرائم صدرت عن الغير، ففي هذه الحالة لا يعتبر اعترافا بل شهادة على الغير، وبهذا قضت محكمة النقض المصرية بأن وصف أقوال متهم في الدعوى على متهم آخر فيها بأنها: ((اعتراف متهم على متهم، تعبير خاطئ ولا تعتبر في نظر القانون اعترافا، وإنما تعد من قبيل الاستدلالات التي يجوز أن تعزز بها ما لديها من أدلة))(
)، كما أن الاعتراف لا يؤخذ بالقوة من المتهم(
).
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للاعتراف:
       الاعتراف هو عمل قانوني بالمعنى الضيق وليس تصرفاً قانونياً، لأن القانون وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية للاعتراف، وليس لإرادة المعترف دور في تحديد هذه الآثار، فضلا على أن القاضي وحده هو الذي يملك سلطة تقدير هذا الاعتراف، لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه، بخلاف التصرف القانوني الذي يكون لسلطان الإرادة(
). دخل في تحديد آثاره فضلا عن نشوئه، فطالما ثبت أن المعترف قد اتجهت إرادته إلى الإعتراف كان ذلك وحده كافيا لنشوئه، بعدها يبدأ دور القانون في ترتيب الآثار عليه بعيدا عن نطاق إرادة المعترف، هذا ما أقرته المحكمة العليا في الجزائر في قرارها الصادر بتاريخ 16/12/1980 الغرفة الجنائية بقولها: ((إن تقدير الإعتراف أو الإنكار وكذا كل حجة إثبات تؤسس عليها الاقتناع الوجداني للقضاة يخضع لسيادة السلطة التقديرية لهؤلاء))(
).
       إضافة إلى أنه عمل قانوني، فيعد عملاً إجرائياً كونه يصدر من المتهم أثناء سير الدعوى العمومية إبتداءً من تحريكها سواء أمام النيابة العامة في حالات التلبس، أو أمام قاضي التحقيق، أو قضاة الحكم، قد يكون للاعتراف الصادر من المتهم خلال مرحلة البحث و التحري أثر في نشوء هذه الدعوى ما دام القانون يرتب أثراً في تحريكها.

       وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاعتراف المراد البحث عن ماهيته وأهميته يختلف عن الإقرار المدني الذي عرفه المشرع الجزائري(
). باعتبار أنه لا يتضمن إنشاءً لحق جديد في ذمة المقر، وإنما هـو عبارة عـن نزول عن حق في المطالبة بإثبات الواقعة من طرف الخصم الذي يدعيها، بحيث تتجه نية المقر في الإقرار المدني إلى تحمل الالتزام وترتيب آثاره القانونية، أما في الاعتراف فلا دخل لهذه النية، ولا أهمية لها لأن القانون وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف. ولم تتجه نية المعترف إلى حصولها، كأن يعترف المتهم بما نسب إليه ظنا منه أن اعترافه سوف يجنبه العقاب فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثاره القانونية بتوقيع العقوبة عليه نظير ما ارتكبه من جريمة. 

المطلب الثالث: التمييز بين الاعتراف الجنائي والإقرار المدني:
       توجد أوجه اختلاف بين الاعتراف الذي يدلي به المتهم أمام قاضي التحقيق أو رجال النيابة أو في جلسة المحكمة، وبين الإقرار أو الاعتراف بدين الذي يدعي به خصم لخصمه بالحق يدعيه قاصدا إلزام نفسه بمقتضاه، وعلى هذا: 

1- فالاعتراف هو إقرار متهم على نفسه، أما الإقرار المدني فهو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه، مقدرا نتيجته، وملتزما بتأديته.

تتجه نية المقر في الإقرار المدني إلى تحمل الالتزام، وترتيب آثاره القانونية، ولكن هذه النية لا دخل لها ولا أهمية لها في الاعتراف الجنائي؛ إذ القانون وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية. فالإثبات في المواد الجنائية لا يحكمه المبدأ المنصوص عليه في مبادئ القانون المدني، وأنه لا تجوز تجزئة الإقرار في المواد المدنية بحيث يؤخذ كله أو يطرح كله، ولا تجوز هذه التجزئة في المواد الجنائية.

2- الإقرار المدني يعتبر سيد الأدلة في المسائل المدنية، فهو حجة قاطعة على المقر، ويؤدي إلى إعفاء المدعي من إقامة الدليل على دعواه، وهو أيضا ملزم للقاضي ولا يجوز للخصم العدول عنه إلا لخطأ في الوقائع، وعلى المقر أن يثبت هذا الخطأ حتى يقبل منه العدول عن إقراره(
). أما الاعتراف الجنائي فهو ليس حجة في ذاته، وإنما هو خاضع دائما لتقدير المحكمة، ولا يعفى النيابة من البحث عن باقي الأدلة، وللمتهم أن يعدل عنه في أي وقت دون أن يكون ملزما بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه، بل إن القاضي قد يأخذ به ولا يحكم على أساسه رغم العدول عنه(
).
3- الإقــــــرار المدني لا يجوز تجزئته؛ إذ يعتبر دليلا قانونيا يجب على القاضي الأخذ به وعدم طرحه، أما الاعتـــــراف الجنائي فيجوز تجزئته؛ إذ الأمر متروك لسلطة القاضي في الاقتناع، وله أن يأخــــذ بما يطمئن إليه وجدانه دون تبيان السبب في ذلك. 

4- كما أن الإقرار المدني قد يكون صريحا أو ضمنيا، أما الاعتراف الجنائي فيشترط فيه أن يكون صريحا لا لبس فيه ولا غموض(
).
المبحث الثاني
شروط الاعتراف ووسائله في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية

       الاعتراف في الأمور الجنائية له شروط وقواعد يجب التأكد من توافرها حتى يكون حجة وتقتنع به المحكمة وتستند عليه، وقد نصت على هذه الشروط صراحة بعض التشريعات، وبعضها من اجتهاد الفقه وأحكام القضاء تماشيا مع ضمانات الحقوق والحريات الفردية التي كفلتها دساتير الدول والمواثيق الدولية. ومن قبل كفلتها الشريعة الإسلامية ونشير إلى شروط صحة الاعتراف وموقف الشريعة الإسلامية منها.

المطلب الأول: صدور الاعتراف عن إرادة حرة.

المطلب الثاني: أن يكون الاعتراف حقيقيا وصريحا.

المطلب الثالث: وسائل الحصول على الاعتراف.

المطلب الأول: صدور الاعتراف عن إرادة حرة:
       يقصد بالإرادة الحرة قدرة الشخص على توجيه نفسه إلى عمل معين أو إلى الامتناع عنه، هذه القدرة لا تتوافر لدى الشخص إلا إذا انعدمت المؤثرات الخارجية التي من شأنها أن تعيق الإرادة، فيجب أن يكون الشخص المعترف قد أدلى باعترافه وهو في كامل إرادته ووعيه بعيدا عن كل ضغط من الضغوط المادية أو المعنوية التي تعيبها أو تؤثر فيها، فأي تأثير يقع على المتهم في أثناء استجوابه لانتزاع الاعتراف بما نسب إليه بالقوة يعيب إرادته وبالتالي يبطل اعترافه(
)، أما إذا صدر الاعتراف من المتهم باختياره وهو في كامل إرادته دون أي تأثير، فإنه يعتد به كدليل إثبات يستند إليه القاضي في إصدار حكمه لأنه صدر منه دون أي إكراه مادي أو معنوي(
)، وبالتالي يتعين أن تكون إرادة المعترف حرة، فيكون الاعتراف باطلا الذي انتزع من المتهم عن طريق استعمال العنف، أو إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، أو إعطاء وعد، أو استعمال التهديد، أو تحليف المتهم اليمين، أو استعمال الخداع والحيلة، ويشترط لاستبعاده أن تكون هناك علاقة سببية بين إحدى هذه الوسائل وبين الاعتراف(
). أما إذا تبين للقاضي بأن هذه العلاقة منعدمة، فلا مانع عليه أن يستند على هذا الاعتراف في إصدار حكمه، وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات بروما عام 1903 أنه: "لا يجــوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط كوسيلة لانتزاع اعتراف المتهم"، كما أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة في دراسة لها، أنه لا يجوز أن يخضع أي شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو الغش وحيل خداعية أو الإيحاء أو الاستجواب المطولة أو عقاقير مخدرة أو أية مواد أخرى تنعدم باستعمالها حريته في التصرف أو تؤثر في ذاكرته أو تمييزه، لذلك يستوجب استبعاد الإكراه بكل صوره المختلفة التي تستعمل من أجل انتزاع الاعتراف من المتهم التي تؤثر سلبا على إرادته وحريته في الاختيار التي من شأنها أن تؤدي به إلى الإدلاء بأقوال لم يكن يريد الإدلاء بها لو كان متمتعا بإرادة حرة(
).
       غير أنه لا يعتبر من قبيل الإكراه خشية المشتبه فيه من توقيف تحت النظر، ولا إيداع المتهم من قاضي التحقيق رهن الحبس المؤقت. ونظرا لأهمية هذه المسألة سنتولى بيان صور الإكراه المادي والمعنوي على النحو الآتي بيانه. 

الفرع الأول: صور الإكراه المادي:
       من أهم صوره العنف أو التعذيب، والاستجواب المطول. 

أولاً: العنف أو التعذيب: 
       هو عبارة عن فعل مادي يقع على شخص فيه مساس بجسمه كاستعمال الكهرباء أو انتهاك العرض أو الحرمان من الطعام، وتُعد هذه الوسيلة من بين الوسائل التي استخدمت منذ زمن بعيد في إجراءات التحقيق لا سيما عند استجواب يكون القصد منه حمل المتهم على الاعتراف بما نسب إليه من اتهامات(
)، فإذا وقع للشخص أي عنف أو تعذيب بقصد انتزاع الاعتراف منه كان باطلا يتعين استبعاده من مجال الإثبات الجزائي، لأن من يدلي بأقواله نتيجة استعمال التعذيب تكون إرادته معيبة، وهو من أخطر الوسائل التي تمس كرامة الإنسان، وقد أشارت اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر ديسمبر 1982 في مادتها الأولى على أن: (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسمانيا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعترف)، وقد انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية(
). الأمر الذي أدى بالمؤسس الدستوري إلى النص عليه بقوله: ((الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة))، فإذا كان الاستجواب يهدف إلى البحث عن الحقيقة فإنه يتعين أن يتم وفق الأوضاع التي يحددهـا القانــون احتراما لضماناته، وبالتالي يمنع ممارسة أية صورة من صور التعذيب على المتهم، بحيث اعتبر المشرع التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون(
). واعتبر الشخص الذي يلجأ إلى التعذيب في أثناء التحقيق يكون مرتكبا لجريمة تستوجب العقاب(
). وعليه فإن استعمال الوسائل التي تمس سلامة جسم المتهم التي تؤثر على إرادته تأخذ حكم التعذيب، والاعتراف الذي يصدر من المتهم نتيجة ممارسة التعذيب قصد انتزاعه منه يعد اعترافا باطلا كون حرية الاختيار انعدمت لديه، كما نص الدستور الكويتي على تجريم التعذيب(
). وقد ذهب القضاء إلى أن التعذيب يمتد مفهومه حتى يشمل كل إيذاء جسيم أو تصرف عنيف وحشي وقع على المتهم أساسا بهدف تسبب العناء له كقيد رجليه بالحبال، وضربه بالسياط، ولطمه على صدغه أوقفاه لطمات، أو أن يجلس على ركبتيه لمدة طويلة، أو يزج به في زنزانة مغمورة بالمياه، أو تعريضه لصدمات كهربائية(
). 

ثانياً: الاستجواب المطول: 

       يُعدُّ الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق، والغرض منه الوصول إلى حقيقة التهمة المنسوبة إلى المتهم : إما باعترافه أو إنكاره، ونظرا لأهمية الاستجواب في هذه المرحلة طرحت مسألة مدى مشروعية الاستجواب المطول.

       فالراجح أن الاستجواب المطول يرهق المتهم ويؤثر في إرادته مما يدفعه إلى الإدلاء بأقوال لم يكن ليصرح بها لولا الإرهاق الذي لحقه جراء إطالة مدة استجوابه(
)، بما يؤدي إليه من التأثير في قوى المتهم الذهنية على إثر إرهاقه، وتعمد المحقق إطالة الاستجواب بغية إرهاقه وإجباره على الاعتراف في ظروف نفسية صعبة، فإنه يخرج عن حياده، مخالفا بذلك مبدأ دستوريا مضمونه أن القاضي لا يخضع إلا للقانون طبقا للمادة 147 من الدستور الجزائري. كما أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر ضده والمعيار الممكن اعتماده في اعتبار الاستجواب مُطوّلاً ليس معياراً زمنياً وإنما هو مجرد شعور المتهم بالإرهاق. 

       ويبدو لنا حرص المشرع على وجوب الإسراع في الاستجواب من خلال استجواب كل من يصدر ضده أمر إحضار أو قبض أو إيداع(
). وفي حالة تعذر الاستجواب يودع المتهم في المؤسسة العقابية لفترة لا تتجاوز 48 ساعة يتعين قبل انقضائها استجوابه من طرف القاضي الآمر أو من أي قاض آخر وإلاَّ أخلي سبيله، ومن بين الضمانات المقررة قانونا أيضا هي لفائدة المشتبه فيه في أثنــاء البحث والتحــري عنــد سماع أقواله في محضر رسمي من طرف الضبطية القضائية، بحيث أوجب القانون على الضابط أن يذكر في المحضر فترات الراحة التي تتخلل السماع وذلك حتى يتمكن من مراقبته(
). ونظرا لخطورة الاستجواب فإنه لا يعهد به إلا لمن تتوافر فيه النزاهة و الحيدة و الكفاءة، وهذه لا تتوافر إلا في القضاة، لأنهم يتمتعون بالضمانات التي تبعدهم عن الضغط و التدخل(
).
الفرع الثاني: صور الإكراه المعنوي:
       وتتمثل في الوعد، والتهديد، وتحليف المتهم اليمين، واستعمال الخداع والحيلة.

أولاً: الوعـد: 

       يقصد به تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء يتحسن به مركزه القانوني، ويكون له أثره في حرية المتهم في الاختيار بين الاعتراف والإنكار، بمعنى أنه كل ما من شأنه إيجاد الأمل لدى المتهم بتحسين وضعيته إذا ما اعترف بجريمته، كوعد المتهم بالعفو عنه، أو بجعله في مركز شاهد أو بعدم محاكمته أو بالإفراج عنه، أو بعدم تقديم دليل ضده في أثناء المحاكمة، أو بتخفيف العقوبة التي ستوقع عليه، فمثل هذا الاعتراف الصادر عن المتهم نتيجة الوعد يقع باطلا ولو كان اعترافا حقيقيا طالما صدر نتيجة التأثر بهذا الوعد، وأيضا من الصعب على الشخص العادي مقاومة هذا الوعد(
). إذ من المحتمل أن يدفع هذا الوعد بالمتهم إلى أن يعترف اعترافا غير مطابق للحقيقة مقارنة بالمنفعة التي وعد بها، ولكن تبقى سلطة في تقدير قيمته كونه ناتجاً عن الوعد.

ثانياً: التـهديد: 

       وهو ضغط شخص المحقق على إرادة المتهم لتوجيهها إلى سلوك معين، والتهديد هو أهم صورة من صور الإكراه المعنوي؛ إذ يصدر عن المحقق بقصد حمل المتهم على فعل أو امتناع، ولا شك أن الإكراه المعنوي ينقص من حرية الاختيار؛ لأنه ينذر بشر إن لم يوجه الخاضع له إرادته إلى السلوك المطلوب منه(
). ومن بين حالات التهديد كأن يقوم المحقق بتهديد المتهم على أنه في حالة ما إذا لم يعترف بما نسب إليه من اتهام سيصدر ضده أمر بإيداعه المؤسسة العقابية، فمثل هذا التهديد يؤثر في إرادة المتهم ويترتب عليه البطلان؛ لأن المتهم سيجد نفسه بين أمرين: إما أن يعترف لكي يتفادى الضرر المهدد به، وإما ألا يعترف فيتعرض للخطر، واختياره للأول مرتبط بتهربه من الموقف الذي لا يمكن له مقاومته، كما أن تأثير التهديد في إرادة المتهم يختلف من شخص لآخر باختلاف السن، الجنس، المستوى التعليمي، فمثلا معتاد الإجرام لا يتأثر التهديد الموجه إليه لأنه يعلم مسبقا بمآل هذا التهديد خصوصا مع علمه بالضمانات التي يقررها القانون لصالحه عند الاستجواب. كما يشترط لصحة الاعتراف الذي يؤخذ به أن يكون صادرا عن إرادة حرة(
).
ثالثاً: تحليف المتهم اليمين: 

       يعني أداء يمين القسم أو الحلف بصيغة يحددها القانون مسبقا لمن يقررها بشأنه، كأداء اليمين المقررة للشاهد الذي يدلي بشهادته وفقا للصيغة المحددة قانونا(
). غير أن القانون يعفي المتهم من أدائها لأن الأصل فيه أنه بريء مما ينسب إليه إلى حين إقامة الدليل ضده من طرف النيابة، ويعد تحليف المتهم صورة من الصور التأثير الأدبي، ويمكن استخلاص موقف المشرع في هذا المجال من المادة 89 قانون الإجراءات لجزائية الجزائري(
). بحيث لا يجوز لقاضي التحقيق وكل من يجري تحقيقا أدلة اتهام شخص ما التمادي في الاستماع لشهادته تحت طائلة البطلان، فإذا وجه للمتهم اليمين وحلفها فإن ذلك يعتبر من قبيل الإكراه المعنوي على ذكر الحقيقة، وهو ما يترتب عليه بطلان الاستجواب وجميع الأدلة المستمدة منه ومن بينها الاعتراف، وبطلان الاعتراف في مثل هذه الحالات يتعلق بالنظام العام، إلا أنه إذا حلف اليمين من تلقاء نفسه أثناء استجوابه فلا يعد تقييدا لحريته في إبداء أقواله، وإنما هو أسلوب في الدفاع يهدف إلى بــث الثقة في صدق ما يقول(
).
رابعاً: استعمال الخداع والحيلة: 

       يقصد بالخداع تلك الأعمال الخارجية التي يقوم بها المحقق لتأييد ما يدعيه من أقوال كاذبة للإيهام بصحة الواقعة، وذلك بغية تضليل المتهم والحصول منه على اعتراف(
).
       والحيلة هي تلك الأعمال الخارجية التي يؤتيها المحقق ليؤيد بها أقواله ويستر بها غشه، لأن الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة بل يلزم تأييده بمظاهر خارجية تعززه. إذن لا يجوز استعمال وسائل الخداع والحيلة ضد المتهم لانتزاع اعترافه، لأن الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقعه في الغلط فتصبح إرادته معيبة وقت الإدلاء بالاعتراف الذي لا يكون صحيحا و يجب استبعاده من مجال الإثبات، كون إرادة المتهم في هذه الحالة انعدمت، ومثال ذلك كأن يوهم المحقق في أثناء استجواب المتهم بأن شريكه في الجريمة قد اعترف بما نسب إليه أو أن شخصا معينا شاهده وهو يرتكب الجريمة، أو إيهامه بوجود أدلة معينة أو قراءة شهادة منسوبة إلى أحد الشهود لإيهامه بتوافر شهادة ضده، فكل هذه الوسائل تعيب حرية المتهم في الاختيار مما يؤدي إلى بطلان اعترافه.

المطلب الثاني: أن يكون الاعتراف حقيقيا وصريحا:
       يجب أن يكون الاعتراف صريحا واضحا بعيدا عن الغموض، وهذا ما سنتعرض له في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فيجب أن يكون الاعتراف مطابقا للواقع والحقيقة ويتطابق مع ظروف الجريمة، وهذا ما سيكون موضوع الفرع الثاني.

الفرع الأول: الاعتراف يجب أن يكون صريحا:
       يجب أن يكون الاعتراف الذي يعتد به صريحا بعيدا عن أي غموض أو تأويل، بأن يكون بعبارات صريحة تفيد بارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة إليه، وذلك من أجل الأخذ بها كدليل إدانة ضد المتهم(
). وقد نصت المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على الاعتراف، وإذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فإن يجوز لرئيس المحكمة أن يعرض عليه اعترافاته ويواجهه بها وهذا طبقا لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما يحرر في أثناء الجلسة محضر تسجيل أقوال المتهم، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الاعتراف في المواد الجزائية يجب أن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا أو تحميلا لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها(
).
       كما يجب أن ينصب الاعتراف على نفس الجريمة وواقعتها، وليس على ظروفها وملابساتها، وهذا ما ذهب إليه فقهاء القانون الجنائي من أن: 

1- هروب المتهم وتغيبه عن الحضور لا يعد اعترافا منه بارتكاب الجريمة.

2- اتصال المتهم بالمجني عليه، ومحاولة التصالح معه على تعويض مادي معين لا يعد اعترافا.
3- إقرار المتهم أنه تشاجر مع المجني عليه وهدده بالقتل قبل وقوع الجريمة لا يعد اعترافا.
4- إقرار المتهم بأنه كان في بيت المجني عليها قبل وقوع الاعتداء عليها لا يعد اعترافا.
5- سكوت المتهم وصمته أمام الوقائع المسندة ضده لا يعد اعترافا؛ لأن للمتهم حرية الصمت وعدم لكلام(
). وقد أقر المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما عام 1953 على أن: ((لا يجبر المتهم على الإجابة، وهو من باب أولى لا يكره عليها، فهو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه و يراه محققا لمصلحته)).

الفرع الثاني: الاعتراف يجب أن يكون مطابقا للواقع والحقيقة:
       إن القاضي ملزم بالبحث عن الحقيقة، وعـن معرفة دوافـع المتهم لإرتكابه الجريمة، وما الدوافع التي أدت به إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة حتى يتمكن من مطابقة هذا الاعتراف مـع الحقائق والوقائـع التي صاحبت وقوع الجريمة وظروفها، وسبب ذلك أن الوقائع والحوادث القضائية أكدت أن بعض الأشخاص يعترف على نفسه بالتهمة المسندة إليه اعترافا كاذبا وليس حقيقيا من أجل أن يتستر على المجرم الحقيقي ويحميه بدافع المال أو القرابة أو الصداقة أو بهدف الشهرة والدعاية له، وخاصة في بعض جرائم الرأي والسياسة والنقد التي تحظى بتأييد الجمهور والرأي العام وإثارتهما(
). لذا فإن القاضي يتحرى ويدقق في مدى مطابقة الاعتراف مع الحقيقة ودافع الجريمة، لذلك نجد القضاة يلجأون إلى الخبراء والمختصين في علم الطب الشرعي والبصمات والآثار والخطوط، ويستعينون بالمخابر الجنائية، وبهذا يمكن القول بأن أنواع الاعتراف متعددة ويمكن الكشف عنها(
).
المطلب الثالث: وسائل الحصول على الاعتراف في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية:
       في الماضي كان التعذيب الجسدي وسيلة للفوز باعتراف المتهم، من بينها الضغط بالقوة على المتهم، والجلد ودس السم، ورمي بالقوة، ووسائل التعذيب العنيفة، قبل أن يثبت على المتهم أي فعل، كما ظهر في القرن العشرين وعلى وجه التحديد سنة 1932 دواء مخدر أطلق عليه اسم مصل الحقيقة، ثم ظهر سنة 1947 في فرنسا دواء من أجل كشف الحقيقة في نطاق الحصول على الاعتراف، وقد وصفت هذه الوسيلة من قبل الفقهاء بأنها تعذيب TORTURE تعود إلى العصور الوسطى، وأن عقلية التعذيب ما زالت قائمة ماثلة من وراء الالتجاء إلى استعمال هذا المخدر أو هذه الوسيلة الجهنمية للوصول إلى الحقيقة(
).
       ومن منجزات الحضارة جهاز كشف الكذب، وهو قائم على حقيقة جسدية ترتكز على الجهاز العصبي، وعلى حقيقة نفسية تتعلق بالانفعالات التي تصيب النفس البشرية فتترك أثرا جسديا ظاهرا يقوم الجهاز بتسجيله، ويعمل هذا الجهاز دون أن يصيب الإنسان بأي أذى في جسده أو نفسه، وعلى هذا فإن الاعتراف الذي يدلي به المتهم صحيح لا غبار عليه إذا لم يسبق استخدام الجهاز إكراه أو تهديد أو خداع، وتعود نتائج تحليل هذا الجهاز إلى الخبير الفاحص وبالتالي فإن نسبته تقارن بنسبة الشَّم إلى الكلاب البوليسية، غير أن التجارب أثبتت أن هذا الجهاز لا يعطي نتائج حاسمة، كما أنه يستحيل على الخبير الحكم بصورة يقينية ما إذا كان المتهم صادقاً أو كاذباً.(
)
الفرع الأول/ موقف الشريعة الإسلامية من وسائل الحصول على الاعتراف:
أولاً: فيما يتعلق بالتعذيب الجسدي:
       ترفض الشريعة الإسلامية صراحة كل وسيلة أذى لجسد الإنسان إلا بحق، كقتل القاتل العمد وقطع يد السارق أو ما شابه، لهذا فإن السعي إلى التعذيب سعيا وراء الحصول على اعتراف المتهم تأباه الشريعة، والاعتراف الذي يصدر نتيجة الإكراه أو التعذيب لا يعتد به ولا قيمة له، ومن أبرز وسائل الإكراه التعذيب والضرب، وعن الرسول ( في الحديث النبوي الشريف: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(
)، وقصة الصحابي عمار بن ياسر (، حين أخذه المشركون وغطوه في الماء حتى كادت روحه تزهق، وطلبوا منه أن يشرك بالله، ولما أجابهم لما طلبوا، فجاء إلى رسول الله ( باكيا، فجعل يمسح الدموع من عينيه ويقول: ((أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت، فإن أخذوك مرة أخرى فافعل ذلك بهم)). ومعلوم أن الشرك بالله إثم عظيم، ورغم هذا أمره الرسول الأعظم أن يعلن شركه بالله إذا عاد الكفار إلى تعذيبه، كما نجد في قصة ماعز الأسلمي الذي جاء من تلقاء نفسه إلى النبي ( واعترف بالحقيقة دون أي ضغط أو إكراه، اعترف بجريمة الزنا التي ارتكبها.

ثانياً: فيما يتعلق بمصل الحقيقة:
       تتطلب الشريعة الإسلامية من المتهم الذي يعترف بجرمه حتى يكون لاعترافه قيمة، أن يكون في أثناء استجوابه متمتعا بكامل قواه العقلية ووعيه وإرادته واختياره، ومن الواضح أن المتهم تحت تأثير دواء البانتوثال يفقد وعيه وإرادته، ولهذا فإن الشريعة الإسلامية ترفض كل اعتراف يصدر نتيجة هذه الأدوية والمخدرات إذا أُكره على شربها، وبالتالي فإن من أرغم على شرب دواء مزيل للعقل واعترف بأي جرم فإن اعترافه لا قيمة له، لأنه لم ينبع عن إرادة حرة مختارة عالمة بما يصدر عنها من إقرار، غير أن الإمام الشافعي -رحمه الله- يرى أن شرب دواء مزيل للعقل، وهو يعلم بذلك، فهو يؤخذ بإقراره لأنه شرب ما يعلم أنه يزيل عقله، فوجب أن يتحمل نتيجة عمله تغليظا عليه.(
)
الفرع الثاني: موقف القوانين الوضعية من وسائل الحصول على الاعتراف:
       صدر في مؤتمر الدول للمسائل الجنائية في برن عام 1939 أن الاعتراف لكي يعتد به يجب أن يصدر عن إرادة حرة وبعد تروٍّ، ولذلك يجب منع اللجوء إلى وسائل العنف أو التهديد أو الوعود أو الأسئلة الإيحائية للتأثير على المتهم وحمله على الاعتراف.

       كما أوصى المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 بأنه لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط كوسيلة للحصول على اعتراف من المتهم، كما أيد ذلك المؤتمر الدولي الخامس للقانون المقارن المنعقد ببروكسل في 14 أوت 1958، كما أكدته حلقة البحث التي انعقدت في فيينا سنة 1960 لدراسة الاعترافات والضمانات ضد الوسائل غير المشروعة في أثناء التحقيق.

       كما أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة بما يلي(
):
1- لا يجوز أن يخضع أي شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيل خداعية، أو الإيحاء، أو لاستجواب مطول، أو لتنويم مغناطيسي، كما لا يجوز إعطاؤه محاليل مخدرة، أي من المواد الأخرى التي من طبيعتها أن تخل أو تشل حريته في التصرف أو تؤثر في ذاكرته أو تمييزه.

2- كل إقرار للمتهم تم الحصول عليه بواسطة إحدى الوسائل الممنوعة المبينة في الفقرة السابقة يكون غير مقبول. وكذلك عناصر الإثبات التي تترتب على مثل هذا الإقرار لا يجوز تقديمها ضده كأدلة في أثناء أية محاكمة.

3- اعتراف الشخص المقبوض عليه المحبوس لا يجوز استعماله كدليل ضده إلا إذا كان نتيجة تصرف إرادي، ويكون قد تم في حضور محاميه أو أمام قاضي أو أية سلطة مخولة لممارسة الوظيفة القضائية.

       وقد اتجه عدد كبير من دساتير الدول إلى تقرير الحماية الدستورية للاعتراف الإرادي للمتهم، كما نصت عليه أغلب التشريعات، ومنعت من التأثير على المتهم أخذ أقواله تحت القوة أو الإكراه، أو اتباع أية وسيلة غير مشروعة لحملـــــه على الاعتراف.

       ويشترط لاستبعاد الاعتراف كدليل أن تكون هناك علاقة سببية بينه وبين الإكراه أو الوعد، أي أن يعترف المتهم نتيجة لتأثير الواقع خوفا من الضرر الذي يتهدده أو أملا في المتعة الموعود بها، وقد قضت محكمة النقض المصرية(
) بأنه إذا سلمت المحكمة بوقوع الإكراه دون أن تعنى ببحث علاقة السببية بين الإكراه وبين أقوال المتهم، واكتفت باقتناعها بأن مضمون أقوال المتهم يتفق مع الواقع، فإن الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويجعله باطلا يستوجب نقضه.

       كما أن تسجيل إقرارات المتهمين وأقوالهم، بعلمهم بذلك في أثناء التحقيق بواسطة آلة تسجيل يعتبر إجراء قانونيا ليس عليه أي اعتراض، طالما أن الأمانة وكل الضمانات قد روعيت لتؤكد صحة هذه التسجيلات وعدم الشك فيها، وأن يكون المتهم قد أقر بصحتها ولم ينازع فيها، ولكن المشكلة التي ثار حولها الخلاف هي مدى مشروعية إقرارات ومحادثات المتهمين بدون علمهم، وهناك رأي يقول بأن الصوت خلسة، والاستناد إلى هذا التسجيل ليس إجراء باطلا، طالما أن هذه الإجراءات والإقرارات والمحادثات قد تمت بحرية واختيار ودون أي تأثير بشرط ألا يكون التسجيل قد تم بطريقة تخالف القانون، مثل حدوث التسجيل بمسكن بعـد دخوله بدون وجه حق، ويبررون هذا الرأي بأنه طبقا لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي فإن الإعتراف الناتج عن هذه الوسيلة يخضع لتقدير القاضي فله أن يأخذ به أو يرفضه(
).
       كما يوجد رأي يرفض صراحة التسجيل الخفي على أساس أنه أمر ينافي قواعد الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير، وأن التنصت السري لا يعدو أن يكون تجسسا من شخص آخر ثم يظهر بعد ذلك في صورة شاهد، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحرية المكفول للأماكن والأشخاص.

       أما الرأي الثالث فيرى أن ثمة فارقا كبيرا بين التسجيل خلسة ومراقبة الأحداث التليفونية، ففي الإجراء الأخير يقع الاعتداء على حقوق الإنسان في سرية مراسلاته وهو حق كفله الدستور الجزائري، شأنه شأن جميع الحقوق العامة التي تكفلها الدساتير مثل حرية الكيان الشخصي وحرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإجتماع، ولكن هذه الحقوق ليست مطلقة فيقيدها القانون بإجازة القبض والحبس ومراقبة المراسلات وغير ذلك، وتوجد حقوق مطلقة كفلها الدستور بدون أي قيد مثل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة.

       والتسجيل خلسة ينتهك حق الإنسان في أنه يتسلل إلى الحياة الخاصة، لذلك فإن التسجيل خلسة يُعدّ إجراءً باطلا، حتى ولو أذن به القاضي، إذا كان فيه حق اقتحام لحق الخلوة الشخصية للفرد، أي أن يتم التسجيل خلسة في مكان خاص حيث يتوقع الإنسان أنه في مأمن من استراق السمع، مثل الحديث الذي يجرى في مسكن أو في مكتب خاص أو في سيارة خاصة؛ إذ من حق الإنسان في هذه الحالة أن يتوقع أنه في خلوة لا يحق لأحد أن يقتحمها بطريق التصنت، وعلى هذا لا يعد التسجيل للإقرارات التي يقوم بها الأفراد فيما بينهم اعترافا بالمعنى القانوني، لأنها لم تصدر عن خصومة جنائية بالشكل الذي رسمه القانون، وإنما تعتبر مجرد إقرارات خارج خصومة جنائية وتكون قيمتها بفرض صحتها قاصر على اعتبارهــــــا من قبيل الاستدلالات، وكذلك الشأن في الإقرارات المسجلة التي تحصل عليها سلطات التحقيق قبل وقوع الجريمة.(
)
       أما الاعتراف الصادر من المتهم بعد وقوع الجريمة فعلا، وبناء على طلب إحدى السلطات المختصة، ففي هذه الحالة نرى أن الاعتراف المذكور جاء فاقدا لأحد شروط صحته إذا كان فاقدا للإرادة الحرة، إذ يجب أن يصدر الاعتراف بناء على اختيار المتهم وهو على علم بجميع الظروف التي تحيطه، وشرط الإرادة الحرة هو شرط موضوعي في الاعتراف كعمل إجرائي، هذا ولا يجوز استخدام التنويم المغناطيسي ولو برضاء المتهم، طالما أنه يحتمل أن يكون رضاه ناتجا عن خوفه من أن يعتبر رفضه الخضوع لمثل هذه الوسائل قرينة على الإدانة.

المبحث الثالث
موقف الشريعـة الإسلاميـة والقوانين الوضعية من الاعتراف في جريمة الزنا

       يعدُّ الاعتراف في الشريعة الإسلامية وسيلة من وسائل الإثبات باعتبار أن المتهم يقر على نفسه بارتكــاب الوقائع المكونة للجريمة، ويظهر بأن الشريعة الإسلامية اعتمدت كافة النظريات الحقوقية التي ترمي إلى القاعدة القائلة بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وسنتناول هذا المبحث في مطلبين: 

المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الاعتراف بجريمة الزنا.

المطلب الثاني: موقف القانون الوضعي من الاعتراف بجريمة الزنا.

المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الاعتراف بجريمة الزنا:
       طبقت الشريعة الإسلامية مبدأ الإعتراف حتى ولو كان المتهم نفسه قد اعترف بما أسند إليه إذا كان يحتمل التأويل، وهذا ما يتضح بصورة جلية من خلال الحديث الذي رواه أبو هريرة ( أنه قال: ((أتى رجل من المسلمين رسول الله ( وهو في المسجد فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ( فقال: أبك جنون؟ قال لا، قال النبي (: أدخل ذلك منك في ذاك منها؟ قال: نعم قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر؟ قال نعم، قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: لتطهرني...قال النبي (: لعلك قبلت أو لمست أو غمزت؟ قال: لا، قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم)(
).
       وهذا هو الجرم يعترف به المجرم بنفسه دون ضغط أو إكراه. والاعتراف الذي تتطلبه الشريعة الإسلامية أن يكون صحيحا و صحته هذه تتطلب من المتهم المعترف العقل والاختيار، فاعتراف من فقد عقله بارتكابه جرما فإن اعترافه لا يعتد به، ولهذا فإن الشريعة الإسلامية لا تقبل الإعتراف الصادر عن المتهم تحت وسيلة الضغط أو الإكراه.(
) ورغم أن الاعتراف سيد الأدلة فإن الرسول ( أخضعه إلى امتحان من خلال الأسئلة المتكررة لماعز عند اعترافه بقوله يا رسول الله، إني زنيت، وكان (. يتأكد من صحة اعترافه بقوله: أبِك جنون؟ أتدري ما الزنا؟. وكان المعترف يجيب صراحة بما اعترف به دون لبس أو غموض ودون إكراه.

       وقد اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار التي يلزم أن يؤديها المقر لكي يحد حد الزنا: 

1- فيرى الحنفية وأحمد وغيرهم أنه يلزم أربع إقرارات(
)، ودليلهم ما فعله ماعز الأسلمي عندما حضر مقرا للنبي (: روى مسلم عن بريدة ( قال: (إن ماعز ابن مالك الأسلمي أتى النبي (، فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله ( إلى قومه فقال: هل تعلمون بعقله بأسا؟ هل تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا، فسأل عنه، فأخبروه: أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم)(
).

2- ويرى مالك والشافعي أنه يكفى إقرار واحد(
). واستدلوا بحديث العسيف، حيث قال فيه الرسول ( (واغد يا أنيس، إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل أربع مرات(
).

       ويقول أصحاب الرأي الأول في ذلك: أنها أقرت أربعاً، روى البزار في مسنده عن زكريا بن سليم: (حدثنا من قريش عن عبد الرحمن ابن أبى بكر عن أبيه فذكره، وفيه أنها أقرت أربع مرات وهو يردها)(
)، واختلف الفقهاء أيضا في هل يقر في أربعة مجالس، أو أربع مرات في مجلس واحد؟.(
)
       كما أن الشريعة الإسلامية تترك المتهم حرا من عدم الاعتراف بما نسب إليه ويظهر ذلك من خلال زوجة هلال بن أمية عندما أتهم زوجته بالزنا، فإن الرسول ( عندما أحضرها أمامه لم يضغط عليها، وإنما ذكّرها وأخبرها، وعندما أنكرت فإنه لم يقم عليها الحد.

       وإذا قذف أحد الأزواج زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة على زناها، فإنه يلاعنها كما أمر الله ( ، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا(
). (وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ([النور: 69]. فإذا قـال ذلك بانت منه بنفس
هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها.

       ويتوجب عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، أي فيما رماها به. (وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ([النّورُ: 69]. فخصها الله بالغضب، كما الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها بـه، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه(
).
       وهكذا فإن الرسول ( لم يقم الحد على زوجة هلال بن أمية عندما اتهمها، فقال رسول الله ( (لاعنو بينهما) فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة، وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله ( بينهما. وما نهدف إليه من وراء هذا هو أن المرأة المتهمة لم تخضع لتعذيب أو إكراه لكي تعترف بالجرم المنسوب إليها. 

       ورغم أنه تبين فيما بعد أنها ارتكبت الجرم المنسوب إليها، وقد قال رسول الله ( :(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(
). 

المطلب الثاني: موقف القانون الوضعي من الاعتراف بجريمة الزنا:
       أجاز القانون إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات، غير أنه استثنى بعض الجرائم من مجال الإثبات بحيث لم يترك للقاضي تلك الحرية المطلقة في قبول أي دليل، وإنما قيده ببعض أدلة الإثبات المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون، كما هو الحال في إثبات جريمة الزنا.

       فلا يجوز إثبات جريمة الزنا إلا بإحدى الوسائل الثلاث التي وردت في المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري(
). بنصها على أن: (الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 من ق.ع يقوم إما على محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم، وإما بإقرار قضائي).
       غير أن الدليل على قيام هذه الجريمة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 341 من ق.ع لا يمنع القاضي من استعمال سلطته في تقدير الدليل(
)، وهكذا قضت المحكمة العليا بأن الإقرار القضائي في مجال الزنا شأنه شأن أي اعتراف يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وفق مقتضيات المادة 213 من ق.إ.ج(
).
       فالسؤال المطروح في هذا الصدد، هل الاعتراف الوارد في جريمة الزنا أو ما سماه المشرع بالإقرار القضائي يحد من سلطة قاضي الموضوع في تقدير قيمته الثبوتية ؟ فالإجابة تكون من خلال ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه: "من المقرر قانونا أن الدليل الذي يقبل عن ارتكاب جريمة الزنا المعاقب عليها بالمادة 339 من ق.ع يقوم إما على محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم، وإما بإقرار قضائي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لا يحتوي على ما يفيد تقديم إحدى طرق الإثبات الثلاثة المنصوص عليها في القانون إثباتا لتهمة الزنا، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعنين لارتكابهم جريمة الزنا خالفوا القانون"(
).
       فإذا سلمنا بأن الإقرار القضائي يخضع لتقدير القاضي، فلماذا أورد المشرع حكم خاص في المادة 212/1 من ق.إ.ج الذي استثنى بمقتضاه المبدأ العام المتمثل في جوازية إثبات الجرائم بجميع طرق الإثبات، فإذا اعتبرنا الاعتراف طريقاً من طرق الإثبات حسب المبدأ متروك لحرية تقدير القاضي فإن الإقرار القضائي أو ما يسمى بالاعتراف يعد وسيلة من وسائل إثبات جريمة الزنا المذكورة في المادة 341 من ق.ع.ج ، وما دام أن القانون نص صراحة على أنه لا يجوز إثبات جريمة الزنا بإحدى الوسائل المذكورة في المادة السابقة ومنها الإقرار القضائي.

       فعلى غير ما هو مقرر في القاعدة العامة التي أخضعت الاعتراف للسلطة التقديرية للقاضي فلا دور للسلطة التقديرية المطلقة في تقدير الاعتراف الوارد في جريمة الزنا، عملا بمبدأ الإثبات المقيد الذي تحل فيه إرادة المشرع محل إرادة القاضي "في الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك"(
).
       فمثل هذا الاعتراف مصدره القانون، بمعنى أن القانون هو الذي يطلبه للحكم بإدانة المتهم في حالة اعترافه بجريمة الزنا المنسوبة إليه، وأنه وحده مصدر إقتناع القاضي بوقوع جريمة الزنا، بحيث يعتبر الإقرار القضائي كفيلا أساسيا لإثبات حصول جريمة الزنا، غير أنه لا يعني من هذا الإقرار اعتراف الشريك الآخر مع زوجته الزانية؛ إذ قد يكون نتيجة تدبير سابق بين الزوج غير الزاني والشريك المزعوم للحصول على حكم الطلاق، أو بين الزوج والزوجة الزانية للحصول على حكم بالتعويض من الشريك، ولذلك يعتبر الإقرار في جريمة الزنا شخصيا يلزم المقر وحده دون غيره، وأن القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزانية وحدهـا في غياب إقرار المتهم يعد قصورا في التعليل، مما يتعين معه عدم الأخذ بإقرار الزوجة الزانية وحدها لإثبات جرم مشاركته في الزنا لانعدام الدليل المنصوص عليه في المادة 341 من ق.ع الجزائري(
).
       ويبدو أن القضاء قد حصر الإثبات في هذه الجريمة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها بمايلي: "من بين الأدلة المحددة قانونا وعلى سبيل الحصر الإقرار القضائي الذي يحصل أمام القضاة كاعتراف المتهم أثناء استجوابه من طرف وكيل الجمهورية بأنه زنا بالمتهمة"(
).
       فالاعتراف الوارد أمام وكيل النيابة يحد من سلطة القاضي في تقديره بشرط تدوين محضر الاستجواب من طرف أمين ضبط النيابة وتوقيعه تحت رقابة وكيل النيابة وفق إجراءات صحيحة(
).
       وقد ذهبت دولة الإمارات العربية في المادة 1 من قانون العقوبات إلى أنه: "تسري في شأن جرائم الحــدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية"، ويتضح أن القاضي الإماراتي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال جرائم الحدود والقصاص والدية، ولا يمنع من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية غياب نص تعزيري(
).
       كما نصت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة زنا الزوجية (المادة 274 ق. عقوبات) أو عن جريمة زنا الزوج (المادة 277 قانون عقوبات) إلا بناء على شكوى الزوج أو الزوجة، وضرورة رفع الزوج الشكوى لمحاكمة زوجته الزانية (المادة 273 ق.عقوبات). وأجاز القانون للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم على الزوجة المحكوم عليها برضائه معاشرتها له، فإن الشريك يعاقب لمدة لا تزيد عن سنتين، أما المشرع الجزائري فقد نص على أن الزوج إذا صفح عن زوجته فإن هذا يضع حدا لمتابعة الشريك في تهمة الزنا المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري.

       غير أنه من المؤكد في الفقه الإسلامي أن الجرائم التي تقع ويعترف بها مرتكبها صراحة كجريمة الزنا فإن الحد يطبق إذا اعترف الجاني بذلك صراحة(
).
المبحث الرابع
مقارنة الاعتراف في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

       توجد عدة قوانين تناولت حرية تقدير القاضي إزاء حجية الاعتراف في المسائل الجزائية، مثل القانون الوضعي الفرنسي، والأنجلو أمريكي، وكذلك قوانين بعض الدول العربية كالجزائر والكويت، وأخيرا تقدير مكانة الاعتراف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. وهذا ما سيكون موضوع دراستنا في المطالب التالية: 

المطلب الأول: الاعتراف في القانون الفرنسي:
       لم يقرر القانون الفرنسي حجية خاصة للاعتراف فقد نصت المادة 428 إجراءات جنائية فرنسي بأن الاعتراف كباقي عناصر الإثبات يترك أمر تقديره للقاضي.

       وأن الاعتراف غير كاف للاقتناع بالإدانة في فرنسا، وإنما يجب تأييده بأدلة أخرى خاصة وقد جرى الرأي نحو اعتباره مجرد دليل قولي غير محسوس، ومن ثم لا يقطع بذاته بتوافر الإدانة، وقد يدعو مثل هذا الاعتراف حال صدوره أن يقترن هذا الاعتراف بدليل أخر يؤيده(
).
       وأن الاعتراف غير المدعم بأدلة أخرى يكون تأثيره على المحكمة أقل من الاعتراف الذي فحص ودعم بأدلة أخرى تسانده وتؤيده، وهذا ما جرى عليه قضاء النقض الفرنسي(
).

       والقاعدة في الفقه الفرنسي أن الاعتراف الجنائي خاضع لتقدير القاضي ومدى اقتناعه به، فهو ليس حجة في ذاته، ومن ثم فللقاضي فحص كافة عناصره وجزئياته وظروفه وملابساته، ولا يأخذ إلا بما يكون قد اقتنع به، بل له أن يرفضه بأكمله أو يرفض ثمة جزء منه، ومن ثم فله الأخذ بإقرار المتهم بالإدانة واستبعاد المبررات التي يكون المتهم قد أضافها لتخفيض العقوبة، أو يستبعد المبررات التي يكون المتهم قد أضافها لتخفيف العقوبة، أو يستبعد المبررات التي تحول دون مسئوليته، كمن يعترف بأنه قتل المجني عليه لكونه كان في حالة دفاع شرعي، فحينئذ يمكن للقاضي الأخذ بالجزء الخاص بالاعتراف بالقتل مع استبعاد الادعاء بالدفاع الشرعي(
). 

       وقد كان القضاء الفرنسي متجها في أول الأمر نحو عدم إمكانية تجزئة الاعتراف إذا كان لزاما الأخذ به كما صدر، وإما استبعاده كلية، ولكن سرعان ما عدل القضاء الفرنسي عن هذا الاتجاه وذهب نحو جواز تجزئة الاعتراف الجنائي تفهما من القضاء بأن مبدأ عدم تجزئة الاعتراف المطبق في المواد لا يؤخذ به في المواد الجنائية، والقاعدة أن اعتراف المتهم -وهو في حالة سكر وكان فاقد الشعور وقت الإدلاء به نتيجة تعاطيه المادة المخدرة أو المسكرة قهرا عنه- فإن اعترافه يبطل، وبالتالي يبطل الدليل المستمد منه، كما أن اعتراف المتهم لا يقبل وهو فاقد الشعور نتيجة سكر اختياري.

       وبالطبع إذا لم يفقد المتهم الشعور تماما فلا يبطل اعترافه، ولكن لا يجوز للمحكمة الاستناد عليه وحده وأن تصدر حكمها بناء عليه، بل لابد من أن تساند مثل هذا الاعتراف أدلة أخرى(
). 

       وللمتهم الحق في الإجابة أو الالتزام بالصمت، وعلى المحقق أن ينبه المتهم قبل استجوابه أن من حقه أن يمتنع عن الإجابة فالمادة 114/1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي تلزم قاضي التحقيق بضرورة تنبيه المتهم عند حضوره أمامه لأول مرة إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار، وأن يثبت ذلك التنبيه بمحضر التحقيق وعدم تنبيه المتهم إلى هذا الحق يترتب عليه بطلان التحقيق.

       وقد جرى القضاء الفرنسي على أنه طالما ثبت للقاضي أن المتهم قد أدلى بالاعترافات الصادرة منه بحرية تامة غير متأثر بالإجراء الباطل، فإنه يتم الأخذ بهذه الاعترافات رغم كون القبض والتفتيش باطلين، وذلك لكون هذه الاعترافات أنما هي أدلة مستقلة عن الإجراء الباطل إذ لم يترتب نتيجة لهما.

       وفي فرنسا تم إلغاء التعذيب لإجبار المتهم على الاعتراف في منتصف القرن الثامن عشر أثر مهاجمة الفلاسفة أمثال مونتسكيو للتعذيب وذلك بالمرسوم الصادر في 24/08/1780 وينص القانون الفرنسي الحالي في المادة 86 من قانون العقوبات الفرنسي على معاقبة الموظف الذي يستعمل العنف مع المتهم. كما ذهب القضاء إلى تحريم استعمال المخدر (مصل الحقيقة) في أثناء التحقيق حتى ولو طلب المتهم نفسه استعماله.

المطلب الثاني: الاعتراف في القانون الأنجلوأمريكي:
       في الدول الأنجلو أمريكية لا يكون الاعتراف صحيحا إلا إذا صدر بعد علم المتهم بموضوع الاعتراف؛ لذلك يحاط المتهم علما بالاتهام الموجه إليه قبل سؤاله وينبه إلى حقوقه.

       ولا يأخذ القضاء الإنجليزي باعتراف الصغير الذي لم يبلغ عشر سنوات لانعدام التمييز، أما الصغير الذي تجاوز سن عشر سنوات إلى أربع عشرة سنة فيشترط لكي يؤخذ باعترافه أن يثبت مقدرته على تمييز الخطأ.

       وقد أجمع الفقه والقضاء الأنجلو أمريكي على استبعاد الاعتراف الصادر منَ المتهم وهو في حالة جنون، وقد استقر الفقه والقضاء الأنجلو أمريكي على صحة الاعتراف الصادر من المتهم وهو في حالة سكر، إذا كان المتهم لا زال في وعيه، وصدر الاعتراف عن إرادة حرة، ولو أن ذلك يضعف من قيمته، ويعني هذا الاتجاه التسليم بصحة الاعتراف الصادر من السكران، ذلك أن هذا الاعتراف لا يعتبر صحيحا إلا إذا ثبت أن المتهم كان في وعيه وإدراكه، أي أن السكر لم يصل إلى حد إفقاد الوعي أو الإدراك، وقضى بأن المتهم إذا كان في حالة سكر وصل إلى درجة الهوس، وكان غير قادر على فهم معنى إقراراته، فإن الاعتراف يكون غير مقبول(
). 

       ولقد استقر قضاء المحكمة العليا الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية على وجوب أن يكون الاعتراف إراديا لكي يقبل في الإثبات؛ إذ إن اعتراف شخص باختياره ارتكابه جريمة ليس أمرا مألوفا، وفي حكم لها قضت بأن مقياس قبول الاعتراف في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية ظل كما هو مستقر عليه في جميع المحاكم الأنجلو أمريكية منذ مائتي عام، وهو التأكد من صدور الاعتراف عن إرادة، والاعتراف يكون صادرا عن حرية تامة واختيار مطلق. وقد استقر الفقه والقضاء الأنجلوأمريكي على أنه يجب على النيابة العامة إثبات إرادية المعترف، وإذا قام شك حول صدور الاعتراف عن إرادة حرة فإن هذا الاعتراف لا يكون مقبولا، فالشك يفسر لمصلحة المتهم، وينفرد القاضي بنظر الدليل الذي تقدمه سلطة الاتهام لإثبات أن الاعتراف صدر عن إرادة حرة، ولا يتعرض لقيمة الاعتراف كدليل في الدعوى، وإنما يقتصر بحثه في إرادية الاعتراف دون التعرض لوقائعه التي يترك أمرها للمحلفين، فإذا تبين له أن هذا الاعتراف صدر تحت تأثير قام باستبعاده، وإذا اتضح له أنه صدر بدون تأثير قام بعرضه على المحلفين الذين يقومون ببحث وقائع الاعتراف وتقدير قيمته كدليل إثبات في الدعوى المطروحة عليهم(
).
       وقد أخذ القضاء في الدول الأنجلوأمريكية على الاعتراف في بعض الحالات حتى ولو حصل عليه بطريق الحيلة والخداع من جانب المحقق، وطبقا لهذه القاعدة فقد حكم بصحة الاعترافات التي أدلى بها المتهمون عقب استعمال الطرق الاحتيالية الآتية معهم وانخداعهم بها: (إيهام المتهم كذبا بأن شريكه اعترف، أو بالحصول على أدلة ضده مثل العثور على
بصمات أصابعه في مكان الحادث، أو ضبط السكين التي استعملت في جريمة القتل).
       وأن الاعتراف المسجل بجهاز التسجيل بدون علم المتهم اعترافا صحيحا طالما أنه صدر من المتهم بإرادته ولم يقع عليه أي نوع من الاعتداء، وقد استقر القضاء الأنجلو أمريكي على أن العنف يفسد الاعتراف، وعندما يدعي المتهم بأن الشرطة استعملت العنف معه وأجبرته على الاعتراف يجب على المحكمة استدعاء رجال الشرطة لمناقشتهم وعدم الاكتفاء بأقوالهم المثبتـــة في المحضر، وإذا أنكر رجال الشرطة استعمال العنف فالأمر متروك لتقدير المحكمة على حسب الأدلة والوقائـــــع المطروحة أمامها.

       وقد استقر الفقه والقضاء الأنجلو أمريكي على استبعاد الاعتراف الناتج عن التنويم المغناطيسي؛ لأنه اعتراف غير إرادي، وأن الحصول عليه بهذه الطريقة فيه حرمان للمتهم من حقوقه الدستورية(
).
       وقد ذهب القضاء في أمريكا صراحة إلى أن الإعتراف الذي يؤخذ به يجب أن يكون واضحا لا يشوبه غموض، وأن الاعتراف المبهم لا تأخذ به المحكمة ولا تستند إليه(
).
       ويتطلب القضاء الأمريكي أن يكون الاعتراف قاطعا بارتكاب الجريمة؛ إذ إن الاعتراف بالجريمة هو إقرار بارتكاب الفعل الإجرامي نفسه وليس الإقرار بالوقائع والظروف، وقد حكم بأنه إذا تعهد المتهم بدفع ثمن المسروقات فإن ذلك لا يعتبر اعترافا منه بالسرقة، وكانت التشريعات الأنجلو أمريكية قديما تعتبر المتهم الذي يظل صامتا أمام الاتهام الموجه إليه مذنبا ويحكم عليه(
). ولكن صدرت بعد ذلك تشريعات إنجليزية وأمريكية وإسكتلندية أقرت للمتهم بالحق في رفض الإجابة واعتبرت صمت المتهم كإقرار منه بعدم الإدانة، وقد أخذ القضاء الأنجلو أمريكي بهذا الاتجاه، وقد ميزت النظم الأنجلو أمريكية الاعتراف عن باقي الأدلة فاشترطت لقبول الاعتراف أن يكون إراديا ولا يهم المحكمة بعد ذلك كيفية الحصول عليه، فلا يوجد في النظم الأنجلو أمريكية ما يمنع من قبول الاعترافات الناتجة عن إجراء غير قانوني طالما أن هذه الاعترافات إرادية، أما إذا كانت الاعترافات غير إرادية فتستبعد تماما.

       وقد ذهب القضاء الأمريكي على أنه إذا ترتب على القبض أو التفتيش الباطل اعتراف إرادي فإنه يقبل في الإثبات، لأنه المقياس الوحيد لقبول الاعترافات هو كونها إرادية. وقد استقر القضاء الأمريكي فترة من الزمن على أن عدم حضور مدافع مع المتهم في أثناء سؤاله واعترافه بالشرطة ليس له أي تأثير عند النظر في قبول الاعتراف أو رفضه، وفي أحدى القضايا الأمريكية أبدت المحكمة الاتحادية العليا قبول الاعتراف الذي صدر من المتهم في أثناء سؤاله عند الشرطة بعد رفضه طلبه بإحضار مدافع معه، إلا أنه قد تطور القضاء الأمريكي واتجه إلى أن سؤال المتهم في مرحلة الشرطة بدون حضور المدافع معه فيه حماية لموكله سواء كان مذنبا أو بريئا.

       أما في أثناء التحقيق فقد استقر الأمر بالدول الانجلو أمريكية على أن للمتهم حق الاستعانة بمدافع في أثناء التحقيق، وعلى المحقق تنبيه المتهم إلى هذا الحق، ويسمح للمتهم بالاتصال بالمدافع، إلا أن عدم تنبيه المحقق للمتهم أو المشتبه فيه إلى حقه في الاستعانة بمدافع لا يبطل الاعتراف الذي أدلى به المتهم بعد ذلك.

       ويعتبر الاعتراف القضائي الصادر من المتهم دليلاً قانونياً على الإدانة يعفي القاضي من البحث عن أي دليل آخر أو متابعة السير في إجراءات تحقيق الدعوى، وهذا الاستثناء لا يقيد من الأصل العام وهو مبدأ الاقتناع الشخصي، أما الاعتراف غير القضائي ليس له حجية، فإذا اعترف المتهم في التحقيقات ثم عدل عن اعترافه بالجلسة، تكون المحكمة ملزمة باحترام هذا العدول، فالقضاء الأنجلو أمريكي مستقر على عدم الأخذ بالاعتراف غير القضائي، ويرى الفقه الأنجلو أمريكي الأخذ بالاعتراف غير الإرادي طالما كان صادقا ومطابقاً للحقيقة، حيث إن الصدق هو المقياس الوحيد للأخذ بالاعتراف، فإذا حصل رجـــل الشرطة على اعتراف بطرق غير مشروعة واقتنعت المحكمة بصدقه فإن علاج هذا التصرف يكون بمعاقبة رجل الشرطة وليس باستبعاد الاعتراف.

       وفي النظام الأنجلوأمريكي يرى الفقهاء أن اعتراف المتهم لا يعتبر دليلا ضد متهم آخر، فالمتهم يؤخذ فقط باعترافه هو وليس اعتراف شريكه، وفي النظام الأنجلو أمريكي يختلف الوضع في مدى كفاية الاعتراف وحدة الحكم بالإدانة، حيث إن الوضع يختلف في إنجلترا عنه في أمريكا، فالفقه والقضاء الإنجليزي مستقر على أن الاعتراف الإرادي كاف لإصدار الحكم بالإدانة بدون الحاجة لتأييد الاعتراف بدليل آخر، فيما عدا بعض الجرائم الهامة مثل جرائم القتل، وجرائم تعدد الزوجات أو الأزواج، والاعتراف بالزنا. وقد أقرت المحكمة العليا استبعاد الدليل الناتج عن إجراءات باطلة، وأن الدليل الناتج عن إجراءات غير قانونية لا يصلح أن يستند إليه في إدانة المتهم. أما في إنجلترا فالقضاة يمارسون سلطتهم الفعلية في التحقق من البيانات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ويرفضونها ويستبعدون الاستناد إليها(
).
       وقد أكد الفقه أن الاعتراف كافٍ لأنه يبني عليه الإدانة، ويجب أن يؤيد القضاء هذا الاتجاه، والعدول عن الاعتراف في الدول الأنجلو أمريكية فيختلف أثره عن الاعتراف باختلاف المرحلة التي صدر بها، كما رأينا سابقا ففي الدول الأنجلو أمريكية يجوز للمتهم العدول عن اعترافه بعد التحقيق الابتدائي وذلك عند بدء المحاكمة بأن يقرر أنه غير مذنب، أما إذا اعترف المتهم عند بدء المحاكمة وقرر أنه مذنب فلا يستطيع العدول عن هذا الاعتراف إلا إذا سمح له القاضي بذلك عندما يجد أن هناك سببا كافيا لهذا العدول(
).
المطلب الثالث: الاعتراف في القانون الكويــتي:
       يعتبر الاعتراف سيد الأدلة في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، ولكن يشترط لصحة هذا الاعتراف شروط أربعة وهي: 

أولاً:  يجب أن يكون المتهم قد أدلى بالاعتراف وهو في كامل وعيه، ويجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة لم يباشر عليها أي ضغط من الضغوط التي تصيبها أو تؤثر عليها كالإكراه أو التعذيب أو التهديد. 

ثانياً: يجب أن يكون الاعتراف قد توافر فيه الشكل القانوني المستمد من الجهة التي يدلي أمامها المتهم باعترافه.

فالاعتراف الصادر أمام مأمور الضبط القضائي يعتد به على سبيل الاستدلال بمحاضر الاستدلالات والتحقيق الابتدائي لا يعتبر اعترافا بل مجرد أقوال وليست اعترافا بالشكل القانوني الذي يتطلبه القانون.


فلا يجوز الاستناد إلى اعتراف المتهم الوارد في محضر الشرطة إذا تحقق القاضي أن إرادة المعترف كانت معيبة.

ثالثاً: يجب أن يكون الاعتراف قد صدر بناء على إجراء صحيح فلا يعتد بالاعتراف الصادر والذي جاء وليد إجراء باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل.

رابعاً: يجب أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا ولا يحتمل تأويلا أو تفسيرا، فيجب التحقق من تطابق الاعتراف الموضوعي مع وقائع الدعوى.

       فيما يخص الاعتراف في محضر جمع الاستدلالات يثبت رجل الشرطة في أثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع، وإذا ما كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة فلرجل الشرطة أن يدون ذلك في محضر ويحال إلى المحقق للتثبت من صحة الاعتراف (المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).

       أما الاعتراف في النيابة العامة. فإنه إذا كان المتهم حاضرا فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ويناقش فيه تفصيليا، وإذا أنكر ما وجه إليه من اتهام وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عن التوقيع، وللمتهم الحق في رفض الكلام أو أن يطلب التأجيل لحين حضور محاميه، ولا يجوز تحميل المتهم اليمين أو أي وسائل الإغراء أو إكراه ضده، وللمتهم أن يناقش شهود الإثبات وأن يطلب سماع شهود نفي، أو أي إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر (المادة 98 من قانون الإجراءات الجزائية).

       أما في المحكمة توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له، ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم لا ، مع توجيه نظره بأنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة، وأن أقواله قد تكون حجة عليه، المادة 155 (من قانون الإجراءات الجزائية)، وإذا اعترف المتهم بارتكابه الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ويناقش فيه تفصيليا، وإذا اعترف المتهم في أي وقت أنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيليا وتناقشه فيها، وإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فلها أن تستغني عن كل إجراءات التحقيق الأخرى أو بعضها، وأن تفصل في القضية، ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا.

       ومن المقرر أن اعتراف المتهم يقتصر أثره عليه دون سواه ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون صريحا وقاطعا في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه عن بينه و حرية الإدراك دونما تجزئة لأقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها، وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم سواء في المحكمة أو التحقيق السابق على المحكمة تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن الإثبات أو النفي سواء بالنسبة للمتهم أو إلى غيره من المتهمين ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها، وأن أقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا له أو عليه في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى، (المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).

       ولا يجوز تحليف المتهم اليمين أو إكراهه أو إغراءه على الإجابة ولا على إبداء الأقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل، ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشيء لا تصح مؤاخذته على ذلك، ولا يجوز معاقبة المتهم على شهادة الزور بالنسبة للأقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه.

       ولكن للمحكمة أن تستخلص من امتناع المتهم على الإجابة أو من إجابته غير الصحيحة ما ترى استخلاصه، (المادة 158من قانون الإجراءات الجزائية)، وإذا رأت المحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه فعليها أن تعتبرها باطلة ولا قيمة لها من الإثبات، (المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية).
       ومن المقرر أن قضاء التمييز الكويتي أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثر إكراه أو تهديدٍ كائنا من كان قدره، وأن الدفع ببطلان الاعتراف من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه(
).
المطلب الرابع: الاعتراف في القانون الجزائري:
       يطرح الفقه الجنائي مدى مشروعية استجواب المتهم كعمل من أعمال قاضي التحقيق، اعتمادا على الأسلوب الذي يعتمده قاضي التحقيق كإطالة فترة استجواب المتهم ومناقشته التفصيلية فيما ينسب إليه من تهمة، مما يترتب عليها إرهاقه، لأن الاستجواب بهذه الطريقة يؤثر على إرادة المتهم، ويدفعه إلى التصريح بأقوال لم يكن ليصرح بها لولا الإرهاق الذي لحقه من جراء إطالة مدة استجوابه(
).
       وقد حرص المشرع الجزائري على وجوب الإسراع في استجواب المتهم، أنه يقرر وجوبا في ق إ.ج استجواب كل متهم يصدر ضده أمر إحضار أو أمر بالقبض أو مذكرة في مؤسسة عقابية 112، 118، 121 ق.إ.ج إلا أنه تقرر استثناء على ذلك متى تعذر الاستجواب فيودع المتهم في المؤسسة العقابية دون استجوابه ولفترة لا تتجاوز 48 ساعة، ويستجـــــوب 
قبل انقضائها من القاضي الآمر أو من أي قاضي آخر، وإلا أخلي سبيله، لأن عدم استجوابه وبقائه في الحبس يعتبر حبسا تعسفيا(
).
       إذا كان المتهم يخضع للاستجواب بهدف البحث عن الحقيقة، فيجب أن يتم وفق الأوضاع التي يحددها القانون واحتراما لضماناته، فلا تمارس على المتهم أي صورة من صور التعذيب، وعليه فإن استعمال الوسائل التي تؤثر على إرادته. بتنفيذ التعذيب فإن هذا الاعتراف لا يعتد به ويعاقب على منفذ التعذيب قانون العقوبات في المادة 263 مكرر 1 في فقرتها الأولى "يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000دج إلى 800.000 دج كل موظف يمارس أو يحرض أو يمارس ممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب من الأسباب" وقد وسع المشرع الجزائري في ضمانات المتهم من خلال تجريم واقعة التعذيب بممارسته أو الأمر أو التحريض عليه أو السكوت عليه.(
) وأن اعتراف المتهم تحت التعذيب لا يعتد به.

       كما أن القانون الجزائري يقرر حق المتهم في المادة 100 ق إ.ج بأنه حر في الإدلاء بأقواله وينبهه قاضي التحقيق بأنه حر في عدم الإدلاء إلا بحضور محاميه، ولا يضغط عليه تماما وينوه عن ذلك في المحضر.

       والاعتراف المعتبر في المواد الجنائية، والذي يعاقب عليه المتهم يجب أن يكون صريحا وواضحا ولا يحتمل التأويل، ومن ثم يجب أن يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه وأن يصدر عن إرادة حرة وإدراك بما تم في الدعوى، فلا تكون للاعتراف قيمة ولو كان صحيحا في انتزاع من المتهم بطريق الإكراه المادي أو الأدبي(
).
       ولهذا نجد المشرع الجزائري قد فرض عقابا صارما لكل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف (المادة 263 مكرر 2 ق.ع).

       كما أن الإكراه أو الوعد المبطل للاعتراف يجب أن تقوم بينه وبين الإكراه أو الوعد علاقة سببية، أما إذا تبين للمحكمة انفصام العلاقة بين الأمرين فلا تثريب عليها أن أخذت بالاعتراف بشرط توضيح انقطاع رابطة السببية بينهما.

       وخلاصة القول أن الاعتراف الذي يعتد به في الدعاوى الجنائية في القانون الجزائري كدليل هو إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المسندة إليه بصورة صريحة لا لبس فيه ولا غموض، وأن يصدر عن إرادة حرة ومميزة ومدركة، إذ لا عبرة باعتراف جاء نتيجة إكراه مادي أو أدبي. وأن يكون الاعتراف قد جاء نتيجة اعترافات صريحة في القانون.

       وبذلك فإن الاعتراف الذي أسند إلى المتهم لصدوره تحت تأثير الإكراه يعتبر دفاعا جوهريا يجب على القاضي أن يتولى بنفسه تحقيقه متى يتبين له صحة ذلك الاعتراف.

       وإذا دفع المتهم ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه، وإذا هدده ضابط الشرطة القضائية بالقبض على ذويه أو أقاربه مما أضطره إلى الاعتراف وكان الحكم مع تسليمه بهذا قد اعتمد على إدانة المتهم على هذا الاعتراف وحده ولم يورد دليلا من شأنه أن يؤدي إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحا سوف يؤثر في صحة الحكم(
).
تقدير الاعتراف في التشريع الجزائري:
       نصت المادة 224 ق إ.ج جزائري على أنه يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه للحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهود الإثبات. وبذلك يكون التشريع الجزائري قد أخضع الاعتراف كدليل لتقدير محكمة الموضوع طبقا لنص المادة 213 ق إ.ج جزائري، فإن هي اطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به وتقضي دون سماع شهود، وإن هي لم تطمئن بصحته تركته جانبا ونظرت الدعوى فسمعت لشهود الإثبات ثم قضت في الدعوى حسب ما يتبين لها من التحقيق الذي تجريه في الجلسة، ذلك أن الاعتراف قد يصدر عن دوافع متعددة كالرغبة في تخليص الفاعل الحقيقي أو الرغبة في دخول السجن هربا من مشاكل الحياة. ويتبين القاضي حقيقة ما ينطوي عليه الاعتراف من المطابقة بينه وبين الأدلة الأخرى المطروحة أمامه، فله أن يطرح اعتراف متهم على نفسه.

       وتقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن المحكمة فلا حرج إن أخذت به، ما دام قد اطمأنت بصحته.

       وأن حجية الاعتراف في حق المتهم المعترف أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف هي مسألة يقدرها قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بهذا الاعتراف إن اعتقد صدقه أو يستبعده إن شك في صحته. 

       وقضت المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم، وتفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوبا بالإكراه.

       وتقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب نيرة.(
)
المطلب الخامس: تقدير الاعتراف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:
       يجب أن تتوافر في الشخص المعترف الأهلية اللازمة للاعتراف، بأن يكون متهما بارتكاب الجريمة المعترف بها، ومتمتعا بالتمييز والإدراك لكي يعلم ما تم في الدعوى ويدرك معنى ما يعترف به، فالشاهد الذي يعترف بارتكاب الجريمة في أثناء الإدلاء بأقواله بصفته شاهدا، ولا يعتبر ما صدر عنه اعترافا بالمعنى القانوني، وإن كان يعتبر مجرد استدلال ضده، فمن الناحية القانونية يميز القانون بين الشاهد والمتهم، فإذا وجهت التهمة إلى شخص أو رفعت الدعوى ضده سمي متهما، وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم أمام جهة الإحالة.

       ويجب التأكد من شخصية المتهم، فهذا الإجراء من شأنه أن يحمل المحقق من التأكد من أن الشخص الماثل أمامه هو المتهم، وقد قضت بعض التشريعات على أنه يجب أن يخضع المتهم لكل الإجراءات التي يأمر بها قاضي التحقيق والتأكد من هويته وشخصيته(
).
       وينبغي أن يحيط المحقق المتهم علما بالاتهام المنسوب إليه والأدلة القائمة ضده، وهذا الإجراء ضروري أيضا، وأن الاعتراف لا يكون صحيحا إلا إذا صدر المتهم بعد علمه بالموضوع لكي يمكنه أن يدافع عن نفسه، ويترتب البطلان عن عدم مراعاة أحكام القانون والإجراءات الجوهرية، إذن الاعتراف يجب أن يكون قضائيا وأن يدلي المتهم باعترافه أمام قاضي التحقيق.

       ولقد ذهب الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى القول بأن الإقرار إذا سمعه القاضي في غير مجلس القضاء (المحكمة) فليس له أن يقضي على أساس ما سمع، وهذا هو الرأي الراجح في مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا(
).
       ويجب أن لا يصاحب الاعتراف أي التباس أو اشتباه أو أن يكون هناك تداخل بين الجرم المرتكب، ويشترط في الإقرار المثبت للجريمة أن يكون مثبتا مفصلا قاطعا في ارتكاب الجاني بالجناية، أما الاعتراف المجمل الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية، فمن أقر مثلا بقتل شخص لا يمكن اعتباره مسئولا جنائيا إلا فصل اعترافه عن كيفية، فقد يكون القتل وقع استعمالا لحق أو أداء لواجب مسؤولية، وفي مثل هذه الحالة فالإقرار الذي يأخذ به الجاني هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ثبوتا لا شك فيه، وتفصيلات الاعتراف لا تقتصر على الجريمة نفسها، ولكن تمتد لتشمل العناصر المكونة لها كالضغينة والأسباب الدافعة لها، وطريقة التحضير والملابسات التي أدت إليها، والظروف المحيطة بارتكابها، وأدوات الجريمة التي استعملها الجاني، والاعتراف الذي تتطلبه الشريعة الإسلامية يجب أن يكون صحيحا، وصحته هذه تتطلب من المتهم المعترف العقل والاختيار، فاعتراف من فقد عقله بارتكابه جرما فإن اعترافه لا يعتد به سواء كان فقد العقل بسبب إغماء أو جنون أو نوم، فالاعتراف القضائي هو أن يعترف المتهم بجرم وهو متمتع بحريته التامة، ولهذا لا تقبل الشريعة الإسلامية أي اعتراف عن متهم طبقت عليه أي وسيلة من وسائل الإكراه سواء كان الإكراه ماديا (كالضرب) أو نفسيا (كالتهديد) . والسؤال الذي يمكننا طرحه الآن، ما قوة الاعتراف الثبوتية؟ 

       هل يعتبر الاعتراف دليلاً قاطعاً على ارتكاب المتهم للجرم الذي اعترف به أم هو غير ذلك؟

       وإذا كان الاعتراف دليلا فما مكانته من وسائل الإثبات الأخرى، هل هو سيد الأدلة كما يقال؟ 

       أم يمكن للقاضي أن يأخذ به، وله أن يطرحه جانبا من النظام القضائي الإنجليزي يجبر القاضي على سؤال المتهم أمجرم هو أم بريء؟ إذا اعترف المتهم أعلن القاضي نهاية المحاكمة وفرض العقوبة المناسبة، أي أن الاعتراف له مكانة ودرجة أولى بين الأدلة.

       ومعنى ذلك أن الاعتراف سيد الأدلة، وأن المتهم يعترف بصورة حرة في حضور الحكام بأنه مرتكب الجريمة التي يحاكم من أجلها شريطة التحقق من وقوع الجريمة(
).
       وشرط التعويل على الاعتراف في الحسم بوجود صلة بين المعترف وبين الجريمة المقترفة هو أن يكون الاعتراف تلقائيا.(
)
       أما في الأنظمة القضائية كالجزائر وفرنسا فإن الاعتراف وحده غير كاف للحكم والإقرار شأنه شأن بقية دلائل الإثبات الأخرى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فالاعتراف إذا لم ترافقه بينة أخرى فبإمكان القاضي أن يطرحه جانبا وفي هذا المعنى ذهبت المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ 1971 حيث أكدت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا أن الإقرار كباقي طرق الإثبات يترك السلطة التقديرية للقاضي، وقد يكون سبب في ذلك هو عدم إخلاص المتهم في اعترافه رغبة منه في رفع المسؤولية عن شخص محبوب هو الجاني الحقيقي، أو الرغبة في الحصول على منحة نقدية سخية من الجاني الحقيقي، أو اعتراف الجاني بأنه سرق بمفرده مع أنه كان برفقة آخرين، وذلك ليدرأ عن نفسه تشديد العقوبة بسبب التعدد(
).
       ولعل العلة من ذلك هو أن العاقل لا يلقى بنفسه إلى التهلكة، وأن كثيرا من الاعترافات ظهرت كاذبة بعد تطبيق العقوبة، وبهذا يتضح أن الشريعة الإسلامية ترفض الأسلوب الإنجليزي الذي يعتبر الاعتراف سيد الأدلة رغم أنه صدر عن إنسان بكل حريته وإدراكه، بعبارة أخرى أن المتهم الذي استعمل قضيبا من الزيتون مثلا في ضرب إنسان أو قذف في وجهه ماء ونتج عن ذلك وفاته لا يقبل منه أي اعتراف مهما كان كاملا بأنه قصد قتل المجني عليه باعتبار أن القرينة أو الوسيلة المستعملة لا ترقى إلى رتبة القضاء على حياة إنسان، وللتدليل على أن الشريعة الإسلامية ترفض اعتبار الاعتراف سيد الأدلة باعتبار أن رجوع المتهم عن اعترافه يشكل شبهة والحدود تدرأ بالشبهات وقاعدة الرجوع عن الاعتراف ليست مطلقة في الحقوق الجزائية الإسلامية، يقول "الأستاذ عبد القادر عودة": (وإذا كان الإقرار صادرا من غير إكراه فعدل عنه المقر قبل منه الرجوع عن إقراره فيما كان حقا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه، فأما الحقوق التي تكون لله تعالى كالزكاة والكفارات فلا يقبل منه الرجوع عن إقراره، وإذا أقر بزنا ثم عدل عن إقراره لم يؤخذ بإقراره، لأن الزنا متعلق بحقوق الله تعالى تـــدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطها ... ومن بيـن الجرائم التي لا يقبل فيها الرجوع عن الاعتراف جريمة القذف لأن فيها
حقـــــا شخصيا للمقذوف).

       وقد طبقت الشريعة الإسلامية صحة الاعتراف على المعترف في الجرائم كافة، ومن بينها جريمة الزنا، فمن اعترف بالزنا أخذ باعترافه ولا مسؤولية على الإنسان الآخر إن أنكر، فقد روى أبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى الرسول ( فأقر عنده أنه زنا بمرأة سماها له، فبعث الرسول ( إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها(
).
       والشريعة الإسلامية كما نرى وقفت موقفا وسطا، فمن جهة لم تعتمد الأسلوب القائل أن الاعتراف هو سيد الأدلة، كما أنها رفضت أن لا تقيم وزنا للاعتراف متى تحققت كافة شروطه وبدون إكراه ولم تقم حجة تدحضه، وعملت بأن يتحمل المعترف نتيجة اعترافه لأنه أقدم عليه طائعا مختارا مدركا لما سيواجهه من عقوبة، وبالتالي لا يمكننا القول وليس من منطق الأمور ولا من خير المجتمع أن نقول للمعترف بارتكابه جرما أنك بريء لأنه لم يتوافر لدينا دليل آخر يؤيد اعترافك، وأريد أن أقول من وراء هذا أننا تعرضنا للاعتراف هنا باعتباره الدليل الوحيد، ولا يوجد دليل آخر من شهادة شهود أو قرينة أو وسيلة إثبات؛ لأنه إذا وجدت فإن الاعتراف يعد قرينة مصاحبة للقرائن الأخرى.

الخاتمـــة: 
       إن الشريعة الإسلامية ترفض كل وسيلة مهما كانت من شأنها أن تؤثر في جسم الإنسان سعيا وراء الحصول على اعتراف بارتكابه جريمة، فهي ترفض وسائل الضغط والإكراه والتحايل والخداع، وتعتبر كل اعتراف صادر عن إرادة غير حرة اعترافا مشوبا وغير سليم.

       كما تبين لنا من خلال بحثنا هذا أن الشريعة الإسلامية السمحاء وضعت شروطا للاعتراف يجب أن تتبناها التشريعات الوضعية الحديثة، والشريعة الإسلامية لم تقدس الاعتراف وتجعله سيد الأدلة، ولم تقدمه كما فعلت بعض التشريعات الجنائية، لأن الشريعة الإسلامية ينبوع لا ينضب فعلينا أن نغترف منه دون أن نشبع، والشريعة الإسلامية حرمت التعذيب أو أخذ الأقوال تحت الضغط والإكراه، وهذا كله تكريس لمبدأ حرية الإنسان الذي كرمه الله ( في القرآن الكريم، غير أن القوانين الوضعية لم تتوصل إلى هذا إلا بعد جهد من المعاناة الإنسانية، ولازالت تعاني حتى اليوم من التجاوزات والأزمات الخطيرة.

النتائج والتوصيات: 

       وبعد دراستنا عن قيمة الاعتراف الجزائي في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية: 

أولاً:  يجب العودة إلى روح المبادئ الإسلامية الصحيحة وتكوين الفرد تربية إسلامية تجعل منه يراقب نفسه.

ثانياً: يجب طمأنة المتهمين عند استجوابهم، وأن تكون الأسئلة واضحة ولا تحمل معاني غامضة أو مبهمة، وهذا ما ذهب إليه الرسول ( عند استجوابه لماعز الأسلمي بعد أن اعترف صراحة ودون ضغط فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربـع شهادات دعاه رسول الله ( فقال: أبك جنون؟ قال أتعرف ما الزنا؟...(
)
وهذا هو الاعتراف وهذا هو الجرم الذي يعترف به المجرم نفسه دون ضغط أو إكراه، فما أروع الشريعة الإسلامية!

ثالثاً: تقوية حقوق الدفاع والسماح للمتهم بالاستعانة بمدافع يحضر معه بداية من استجوابه، والحضور معه أمام الضبطية القضائية، وعدم دفع المتهم إلى الاعتراف تحت عوامل الضغط والإكراه، ولا نكتفي بحضور محام أمام قاضي التحقيق، بل يمتد ذلك إلى حضور المحامي أمام رجال الضبطية وزيارة المتهم وهو موقوف على ذمة الاستنطاق، وبذلك نحمي الحريات الأساسية للفرد، ويمتد حضور المحامي منذ ارتكاب المتهم أو اشتباهه في ارتكابه للجريمة منذ اللحظة الأولى حتى الحكم عليه.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية بحثنا آملين من الله ( التوفيق.
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